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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
   بعد المائةالأولىالدورة 

  ٢٠١١أبريل / نيسان١ -مارس / آذار١٤

  الآراء    

  ١٦٢٠/٢٠٠٧البلاغ رقم     
لمحامي آدم ويس، مركز المـشورة في       يمثله ا  (.أ. ج      : المقدم من

  ))AIRE(مجال حقوق الأفراد في أوروبا 
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  فرنسا      :الدولة الطرف
  ) الرسالة الأولى تقديمتاريخ (٢٠٠٧يونيه / حزيران٤    :البلاغ تقديم تاريخ

 ـ   ٩٧قرار المقرر الخاص بموجب المادة            :الوثائق المرجعية ام  مـن النظ
 ١٢ الداخلي الذي أُحيل إلى الدولـة الطـرف في        

  )لم يصدر في شكل وثيقة (٢٠٠٨فبراير /شباط
بـشأن   قرار - CCPR/C/97/D/1620/2007الوثيقة           

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٧المقبولية مؤرخ 
  ٢٠١١مارس / آذار٢٣    :تاريخ اعتماد الآراء

لجنائية والإدانـة   ادعاء إساءة استعمال الإجراءات ا          : الموضوع
  .مخالفة غير موصوفةبارتكاب 

__________ 

  .المعنية بحقوق الإنسانأُعلنت هذه الوثيقة بقرار من اللجنة   *  
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  عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية    : المسائل الإجرائية
  الحق في سبيل انتصاف فعال والحق في محاكمة عادلة    :المسائل الموضوعية

) ٥(١٤و )ب(و) أ)(٣(١٤و )٢(١٤و )١(٢      : مواد العهد
  ٢٦و) ١(١٥و

  )ب()٢(٥  :مواد البروتوكول الاختياري
 ٤، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة     ٢٠١١مارس  / آذار ٢٣في    
 من البروتوكول الاختياري النص المرفق بوصفه يمثل آراءهـا بـشأن الـبلاغ              ٥من المادة   

  .١٦٢٠/٢٠٠٧ رقم
  ]مرفق[
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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
وتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         البر

  ) بعد المائةالأولىالدورة (والسياسية 
  بشأن

  **١٦٢٠/٢٠٠٧البلاغ رقم     
يمثله المحامي آدم ويس، مركز المـشورة في         (.أ. ج      : المقدم من

  ))AIRE(مجال حقوق الأفراد في أوروبا 
  غصاحب البلا  :الشخص المدعى أنه ضحية

  فرنسا      :الدولة الطرف
  ) الرسالة الأولى تقديمتاريخ (٢٠٠٧يونيه / حزيران٤    :البلاغ تقديم تاريخ

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٧     :قرار بشأن المقبولية
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  ،بالحقوق المدنية والسياسية
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٣ في جتمعتوقد ا  
. أ. ج المقدم إليها باسم السيد      ١٦٢٠/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  الدولة الطرف،و
  : ما يليتعتمد  

__________ 

السيد الأزهري بوزيد، والسيد أحمد أمين فـتح        : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          **  
االله، والسيد كورنيلي فلينترمان، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلير، والسيدة زونكـي زانيلـي               

نيومان، والسيد مايكل أوفلاهـرتي، والـسيد      . وك، والسيد جيرالد ل   ماجودينا، والسيدة يوليا أنتونيلا موت    
  .رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة مارغو واترفال

 من النظام الداخلي، لم تشارك السيدة كريستين شانيه والسير نايجـل رودلي والـسيد               ٩٠وعملاً بالمادة         
  .القراركريستر ثيلين في اعتماد هذا 
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   من البروتوكول الاختياري ٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
 كـانون   ٢٤وهو مواطن بريطـاني مولـود في        أ،  . جصاحب البلاغ هو السيد       ١-١

، ٢ مـن المـادة      ١ويدعي أنه ضحية لانتهاك الدولة الفرنسية للفقـرة         . ١٩٥٤يناير  /الثاني
، ١٤ مـن المـادة   ٥، والفقرة ١٤من المادة  ) ب(و) أ (٣، والفقرة   ١٤ من المادة    ٢ والفقرة

مركـز  (ويمثله محامٍ هو السيد آدم ويس       .  من العهد  ٢٦، والمادة   )١٥( من المادة    ١والفقرة  
  .)١()المشورة في مجال حقوق الأفراد في أوروبا

 بناء علـى   قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٢وفي    ٢-١
ر في مسألة مقبولية البلاغ بـصورة       نظَطلب من الدولة الطرف، ومتصرفاً باسم اللجنة، أن يُ        

  . مستقلة عن النظر في أسسه الموضوعية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، شارك صاحب البلاغ في تأسيس شركة في فرنسا         ١٩٩٣أكتوبر  /في تشرين الأول    ١-٢

وقبل منصباً فخرياً للعمل كوكيل لهذه ) Riviera Communications (اسمها ريفييرا للاتصالات
 ساعة في الشهر لأداء مهام إدارية بسيطة         في المتوسط  وكان صاحب البلاغ يقضي   . الشركة

ولم يقبض على الإطلاق أي أجر لقاء ذلك، ولم يكرس أكثر من سـاعة في            . تتعلق بالشركة 
ينات والتسعينات عمل صاحب البلاغ في وظـائف        وفي الثمان . الشهر من وقته لهذه الشركة    

 /وفي الفتـرة بـين نيـسان      . مختلفة كمحاسب في أوروبا لدى شركات أمريكية وبريطانية       
 شغل صاحب البلاغ وظيفة مأجورة في الفرع        ١٩٩٥ديسمبر  / وكانون الأول  ١٩٩٤ أبريل

.  للمحاسبة والماليةاً مديربصفته) Willis Corroon(الفرنسي للشركة البريطانية ويليس كرون 
  . سُرِّح من عمله لأسباب اقتصادية١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٣١وفي 
وانضم صاحب البلاغ إلى قائمة المسجلين للبحث عن العمل لدى خدمات الوكالة              ٢-٢

وأُقـرّ  . إعانات للحصول على    ١٩٩٦يناير  / كانون الثاني  ٣١الوطنية للعمالة وقدم طلباً في      
 ١٠وفي الفتـرة الممتـدة مـن        . ١٩٩٦فبرايـر   / شباط ٢٨عتباراً من    ا استحقاقاتمنحه  
وفي .  خطابات إحالة  ١٠٨ أرسل صاحب البلاغ     ١٩٩٥ إلى نهاية عام     ١٩٩٥سبتمبر  /أيلول
 طلب صاحب البلاغ مرات كثيرة مشورة       ١٩٩٧ وخلال الجزء الأكبر من عام       ١٩٩٦عام  

.  عرض عمل  ٨١١ن عمل، وردّ على     الوكالة الوطنية للعمالة لمساعدته في مساعيه للبحث ع       
وأخيراً وبعد عامين من البحث المكثّف وجد عملاً يناسب مؤهلاته ووقع عقده في كـانون               

وطوال فتـرة   . وبدأ العمل كمدير مالي في شركة في المملكة المتحدة        . ١٩٩٧ديسمبر  /الأول
 خـصص   ١٩٩٧ وأواخـر عـام      ١٩٩٥تعطله عن ممارسة نشاط مهني ما بين أواخر عام          
  . صاحب البلاغ جلّ وقته للبحث عن عمل جديد

__________ 

 ١٩٨١فبرايـر   /شباط ٤ والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى فرنسا في            العهددخل   )١(
 . على التوالي١٩٨٤مايو /أيار ١٧و
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 )٢( أرسلت رابطة العمل في الصناعة والتجارة      ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠وفي    ٣-٢
 تـشرين   ٢٢خطاباً إلى صاحب البلاغ تُعلمه فيه بأن ملفّه كان موضع عملية مراجعـة في               

فييرا للاتصالات منـذ     أنه كان يمارس نشاطاً كوكيل لشركة ري       بيَّنت ١٩٩٧أكتوبر  /الأول
وتعتبر الرابطة أن هذا النشاط غـير المـأجور         . ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١إنشائها في   

 ١٤وفي  .  لم يصرّح عنه في الوقت المناسب يتعارض مع وضع الباحث عـن عمـل              والذي
 أرسلت الرابطة خطاباً آخر تُعلن فيه أن صاحب البلاغ مُلـزَم            ١٩٩٧نوفمبر  /تشرين الثاني 

 التي قبضها على مدى الأشهر العشرين الماضية وذلك في غضون           الإعاناتداد كامل مبلغ    بس
وأشار الخطاب إلى أن بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم طعناً إدارياً إلى اللجنـة           . تقويميشهر  

  .المشتركة لرابطة العمل في الصناعة والتجارة في مهلة أقصاها شهر واحد
، أرسلت الرابطة خطاباً ثالثاً يناقض محتـوى        ١٩٩٧مبر  نوف/ تشرين الثاني  ٢٦وفي    ٤-٢

واعتبرت اللجنة المشتركة التابعـة     . ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠الخطاب الأول المؤرخ    
للرابطة أن التعويض بمقتضى نظام التأمين ضد البطالة لا يمكن في الواقع أن يتراكم جزئياً مع                

 لأنظمة التأمين ضد البطالة، وما كان يمارسه من دخل نشاط مهني إلا في ظروف معينة وطبقاً
ويتضح مـن   . نشاط بوصفه وكيلاً لشركة ريفييرا للاتصالات لا يسمح بمنح تعويض جزئي          

 أن الأمور اختلطت على الرابطة من حيث أن صاحب البلاغ لم يقبض أجـراً               هذا الخطاب 
غ طلب طعـن إداري     وعليه، قدم محامي صاحب البلا    . كوكيل لشركة ريفييرا للاتصالات   

 / نيسان ١٥فرفضت اللجنة المشتركة الطعن في      . ١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ١٩برسالة مؤرخة   
  .١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني١٠ للأسباب نفسها التي ساقتها في القرار المؤرخ ١٩٩٨أبريل 

 تكليفاً بالحـضور  ، أرسلت الرابطة إلى صاحب البلاغ       ١٩٩٨مارس  / آذار ١٧وفي    ٥-٢
 للحصول علـى إعانـة      أو الإدلاء بتصريح زائف   مام محكمة الجنح في غراس بجرم الاحتيال        أ
 باطـل علـى     التكليف أن   ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٢٥وأُعلن في الجلسة المعقودة في      . لبطالةا

 ٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلول ٢٧وفي  . أساس أنه لم يُشر إلى تاريخ الوقائع ولا إلى فترة حدوثها          
 أمام المحكمة أُشير فيه إلى أن وظيفة وكيـل شـركة           للحضور جديداً   فاًتكليأرسلت الرابطة   

 تتعارض مع وضع الباحـث  ١٩٩٣أكتوبر /ريفييرا للاتصالات منذ إنشائها في تشرين الأول      
ي لأ تعني ممارسته عن عمل، على الرغم من أن صاحب الشأن يدفع بأن صفته في الشركة لا               

التكليـف  ويرى صاحب الـبلاغ أن   .  عن عمل  نشاط فعلي وأنه لم يتوقف قط عن البحث       
أولهما ما تحدد من أن صاحب البلاغ راكم إعانات . تناقضين واضحين ينطوي على بالحضور

 تـشرين   ٣١ حـتى    ١٩٩٦فبراير  / شباط ٢٨البطالة مع نشاط مأجور غير مصرّح به منذ         
لاغ استأنف   من أن صاحب الب    ورد في التكليف بالحضور   وثانياً، ما   . ١٩٩٧أكتوبر  /الأول

 هذا استمرّ فينشاطاً أثناء الفترة المشمولة بالتعويض دون أن يُعلِم الوكالة الوطنية للعمالة وأنه  
  .١٩٩٣النشاط منذ إنشاء الشركة في عام 

__________ 

)٢( Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC). 
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، طلب محـامي الرابطـة      ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٦وأثناء الجلسة المعقودة في       ٦-٢
راكم إعانات  " وبذا الاستعاضة عن عبارة      بالحضورالتكليف  تصحيح الخطأ المادي الوارد في      

ولم يكن  ". راكم إعانات البطالة مع نشاط غير مصرّح به       "بعبارة  " البطالة مع نشاط مأجور   
 الـذي أدخلـه     ويرى صاحب البلاغ أن هذا التعديل     . صاحب البلاغ حاضراً أثناء الجلسة    

يـدفع   أن   الواجـب بل كان من    عديم الأثر،    لا يمكن أن يكون      محامي الرابطة على مذكرته   
  ثالـث  تكليـف وكان من المفترض آنذاك إرسـال       . التكليف بالحضور  إلغاء   بالمحكمة إلى 
 / أيـار  ٢٥وأثناء الجلسة المعقودة في     . ، غير أن فترة التقادم لم تسمح بالقيام بذلك        بالحضور

لأولى أن  ، وهي جلسة كان صاحب البلاغ غائباً عنها، أوضحت الرابطة للمرة ا           ٢٠٠١مايو  
هل تعمل حالياً كمفوض    "صاحب البلاغ قد أجاب في استمارة الرابطة، بالنفي على سؤال           

لا صاحب الـبلاغ    والحال أن   . )٣(أدلى بتصريح زائف  وبذا فإنه   "  أو رابطة؟  مجمعلشركة أو   
ا إعداد  التكليف بالحضور، وبالتالي لم يتسنّ لهم     تغيير التهم الواردة في     بمسبقاً  أُبلغَا  ولا محاميه   
، رفضت محكمة الجنح حجة التقادم الـتي        ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٢وفي  .  آخر منهج دفاع 

احتج بها صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ وبـدفع غرامـة                
  . للحصول على إعانات البطالةالإدلاء بتصريح زائف يورو بتهمة الاحتيال أو ٦٥ ٨٤٣قدرها 

 الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف في إيكس أن بروفنس اسـتئناف           رةالدائورفضت    ٧-٢
 / شـباط  ١٧ورفضت محكمة النقض طعنـه في       . ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٥صاحب البلاغ في    

 كـانون  ٧ورفع صاحب البلاغ القضية إلى لجنة مراجعة الإدانات الجنائية في    . ٢٠٠٤ فبراير
المحكمة المحلية لم يكن على علـم أثنـاء          بناء على افتراض أن قاضي       ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول

المحاكمة الجنائية بمساعيه للبحث عن عمل، وذلك لكي يعاد النظر في محاكمتـه في ضـوء                
.  صـاحب الـبلاغ    ا طلب عمل أرسله   ٩١٩ وهي قائمة تتضمن     ،العناصر الجديدة المقدمة  

الـبلاغ،   بحجة أن صاحب     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٣فرفضت اللجنة الطلب في قرارها المؤرخ       
 حتى وإن كان مواطناً بريطانياً، فقد عاش في فرنسا ما يكفي من الوقت لفهم معنى مصطلح               

ولذلك فإن الحجج   . بالصيغة التي يظهر بها في الاستمارة التي ملأها في ذاك الوقت          " المفوض"
  ."ارتكابه للذنبلا يمكنها أن تشكك في "التي ساقها 

. ه المجحف قد ألزمه بسداد مبالغ لم يقبضها يوماً   ويرى صاحب البلاغ أن حكم إدانت       ٨-٢
  .وكان عليه اقتراض مبالغ إضافية لتسديد ديونه

  الشكوى    
 من  ٥و) ب(و) أ(٣ و ٢يحتج صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت الفقرات           ١-٣

نه ويرى أ .  من العهد  ٢٦ والمادة   ٢ من المادة    ١، والفقرة   ١٥ من المادة    ١، والفقرة   ١٤المادة  
__________ 

، فإن السلطات الفرنسية احتجت بسوء نيـة  لهما نفس المعنى  " الوكيل"و" المفوض"بالنظر إلى أن مصطلحي      )٣(
 .صاحب البلاغ عندما ملأ استمارة الرابطة
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 مخالفـة   بارتكـاب وقع ضحية لإساءة استعمال الإجراءات الجنائية المتخذة ضده وإدانتـه           
  .وجود لها لا
 أمام المحكمة لم يسمح له بـأن        التكليف بالحضور ويشتكي صاحب البلاغ من أن        ٢-٣

 الذي توضح فيـه     )٤(١٣ويحتج بالتعليق العام رقم     . يطلع بالتحديد على التهم الموجهة ضده     
إما بالنطق بالتهمـة    ) أ(٣يمكن الوفاء بالشروط المحددة الواردة في الفقرة الفرعية         "أنه  اللجنة  
 أو الإبلاغ بها خطياً شريطة أن تـشير         - إذا كانت ستؤكد خطياً في وقت لاحق         -شفهياً  

وعلى الرغم من قلة    ". المعلومة إلى القانون والوقائع العامة المزعومة التي استندت إليها التهمة         
بجرم "جتهادات السابقة للجنة بشأن هذه المسألة، فإن صاحب البلاغ يعتبر أن مجرد الاتهام              الا

لا يستوفي المعايير التي أشـارت      "  للحصول على إعانات البطالة    التصريح الزائف الاحتيال أو   
 السلطات أن تعلمه بشكل مفصل بالوقائع التي كانت مصدر هذا           علىإليها اللجنة لأنه كان     

ويعتبر صاحب البلاغ أن أساس الاتهام هو الاستمرار في ممارسة نشاط مـأجور وفي              . الاتهام
وقد استند صاحب البلاغ ومحاميـه إلى هـذه         . الوقت نفسه الاستفادة من إعانات البطالة     

  .الوقائع لإعداد دفاعهما
ويرى صاحب البلاغ أيضاً أنه وقع ضحية لانتهاك حقه في أن يتاح له ما يلزم مـن             ٣-٣
 أمـام   التكليف بالحضور وقد دفعت الثغرات القائمة في      . وقت والتسهيلات لإعداد دفاعه   ال

المحكمة صاحب البلاغ ومحاميه إلى الوقوع في الخطأ لأنها حالت دون تمكينهما مـن إعـداد      
  .دفاع مناسب في الوقت اللازم

 وحيث إن محكمة الجنح في غراس فرضت على صاحب البلاغ أن يثبت أن نشاطه               ٤-٣
حقه في افتراض براءته    بذلك   انتهكت   فقدكوكيل لم يمنعه من السعي بجد للبحث عن عمل،          

  .١٤ من المادة ٢الفقرة ب المكفول
 بالنظر إلى   ١٤ من المادة    ٥ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة           ٥-٣

  . مظالمهكون محكمة الاستئناف ومحكمة النقض لم تتيحا لصاحب البلاغ إمكانية عرض
 التي تنص   ١٥ من المادة    ١ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت الفقرة           ٦-٣

وفي . على أنه لا يدان أي شخص على أساس وقائع لا تشكل مخالفة بموجب القانون الوطني              
 في حين أن مجرد وضع علامـة في خانـة           التصريح الزائف الواقع فإنه أدين بجرم الاحتيال أو       

في فئـة    لا يكفي، حسب السوابق القضائية الفرنسية لمحكمة النقض، لكي يصنف            الاستمارة
  . المخالفات

__________ 

 المعتمـد   ٣٢ بالتعليق العام رقـم      ١٩٨٤أبريل  / نيسان ١٢ المعتمد في    ١٣استعيض عن التعليق العام رقم       )٤(
 .٢٠٠٧أغسطس / آب٢٣ في
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 لجنة مراجعة الإدانات الجنائية     لقيها من وأخيراً، يفيد صاحب البلاغ أن المعاملة التي          ٧-٣
، وهو تمييـز    )٥( من العهد  ٢٦تشكل على الأرجح انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة          

وحيـث إن اللجنـة     .  من العهد  ٢ من المادة    ١ للفقرة   اً انتهاك  البلاغ أنه يمثل   يزعم صاحب 
 بـين مـصطلحي     خلطـه خلصت إلى أن المنشأ البريطاني لصاحب البلاغ لا يمكن أن يبرر            

ويدعي صـاحب الـبلاغ أن   . قد أصدرت حكماً متحيزاً تحيزاً تاماً   ف،  "الوكيل" و "المفوض"
لتي فصلت فيها الهيئات القضائية الفرنسية لم تكـن في أي            الأخرى ا  التصاريح الزائفة قضايا  

بيد أنه اتضح أن هذه القضايا الأخـرى        . وقت مضى بهذا القدر من الإجحاف بحق المتهمين       
 على  عامله معاملة تمييزية  تخص كلها رعايا فرنسيين، مما يقيم الدليل على أن قاضي التحقيق            

  . أساس الجنسية

  ملاحظات الدولة الطرف    
 علـى   ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٤اعترضت الدولة الطرف في المذكرة الشفوية المؤرخة          ١-٤

وتوضح الدولة الطـرف فيمـا يتعلـق        . مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية      
 الإعانة الوحيدة المتناقـصة      قرار الرابطة وقفَ   عقب صاحب البلاغ أنه     عرضهابالوقائع التي   

 تـشرين  ٢٩ إلى ١٩٩٦فبرايـر  / شـباط ٢٨بالغ التي قبضها المدعي منذ    والمطالبة بسداد الم  
، عرض صاحب البلاغ القضية على اللجنة المشتركة التابعة للرابطـة،           ١٩٩٧أكتوبر  /الأول

  . القرار الذي اتخذته هذه اللجنة حسبما أفادت الدولة الطرفيقدمولكنه لم 
وتـصرّ  .  لم تستنفد في هذه القضية     وتدفع الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية        ٢-٤

 على أن من واجب صاحب الـبلاغ  )٦( بالاجتهادات السابقة للجنةالدولة الطرف مستشهدةً 
 أمام الهيئات القضائية الوطنية قبل أن يـثيره أمـام          الذي يقوم عليه تظلمه   " الأساس"يبين  أن  

أن  القانون، فإن عليـه      تقصير الدولة الطرف في تطبيق    ب الاحتجاجولكي يحق للفرد    . اللجنة
 فرصة معالجة المـسألة    بهذا القانون أمام الهيئات القضائية الوطنية لكي تتاح للدولة           يستشهد

  . بنفسهاالمتنازع عليها
 أن صاحب   يثبتوفي هذه الحالة ترى الدولة الطرف أن الملف لا يتضمن أي عنصر               ٣-٤

قوق التي يُزعم تجاهلها كانت وسـتظل       الحف.  الوطنية بيَّن أسباب تظلمه أمام المحاكم    البلاغ  
  . أمام قاضي المحكمة المحلية، وبالتالي كان يمكن لصاحب البلاغ الاستشهاد بهامحمية
الإجرائية وغيرها من الدفوع وإن حكم محكمة الجنح في غراس الذي يعكس الدفوع            ٤-٤

ة التي ارتكبتـها     الأخطاء المزعوم   وسيلة بخصوص   صاحب البلاغ لا يشير إلى أي      التي أثارها 
وتذكر الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الـبلاغ        . السلطات الفرنسية كما زُعم أمام اللجنة     

__________ 

 . من العهد٢٦لا يشير صاحب البلاغ إشارة صريحة إلى المادة  )٥(
، والبلاغ رقـم  ١٩٩٧أغسطس / آب١٩، القرار المعتمد في تريبوليه ضد فرنسا ،  ٦٦١/١٩٩٥م  البلاغ رق  )٦(

 .٢٠٠٥مايو / أيار١٠، القرار المعتمد في ديبيرا ضد فرنسا، ١١١٨/٢٠٠٢
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أن هـذه المحكمـة     بما  كس أُن بروفنس    ييُشر إلى هذه المظالم أمام محكمة الاستئناف في إ         لم
لأنـه  هو المسؤول عن ذلـك       صاحب البلاغ    ، وتعتبر أن  أعلنت أن الاستئناف غير مقبول    

وهو لم يعرض هذه المظالم علـى       .  في بلاغه  ، وهو أمر لم يشر إليه     يحترم مهلة الاستئناف   لم
 مظالمه أمـام    يثيروكان صاحب البلاغ قادراً على أن       . محكمة النقض ولا على لجنة المراجعة     

وتخلص الدولة الطرف   . اتالهيئات القضائية المحلية لأنه استعان بمحامٍ في جميع مراحل الإجراء         
 أمام ولو باختصار المظالم المزعومة فيما يتعلق بالعهد يُثرلقول إن صاحب البلاغ كونه لم   إلى ا 

  . فإنه لم يتح للسلطات الفرنسية فرصة معالجتها،الهيئات الوطنية القضائية

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 أن يدعي وجود    بإمكانهلم يكن    بأنه   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٣يدفع صاحب البلاغ في       ١-٥

 ١ والفقـرة    ١٥ من المادة    ١ والفقرة   ١٤من المادة   ) ب(و) أ(٣ والفقرة   ٢انتهاكات للفقرة   
المخالفات التي يـشير إليهـا      ف.  من العهد قبل حدوثها    ٢٦ وعلى الأرجح المادة     ٢من المادة   

 ـ  . حدثت أمام محكمة الجنح في غراس من جهة ولجنة المراجعة من جهة أخرى             ن وكـان م
بيـد أن   . المناسب كما أشارت الدولة الطرف الاحتجاج بهذه المخالفات أثناء الاسـتئناف          

كس أُن بروفنس أعلنت عدم مقبولية الاستئناف وحرمت صـاحب          يمحكمة الاستئناف في إ   
  .البلاغ من هذه الإمكانية

وفي الواقع فـإن صـاحب      .  هذه الحالة  ه غير مسؤول عن   ويرى صاحب البلاغ أن     ٢-٥
 خـلاف   ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥ لم يكن ممثلاً بمحامٍ أثناء الجلسة أمام محكمة الجنح في            البلاغ

وحيث إن صاحب البلاغ لم يكـن       . ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٢يؤكده الحكم الصادر في      ما
 صالحاً لتمثيله فإن مهلة الأيام العشرة       تكليفاً ولكن بمحامٍ آخر لا يملك       الأصليممثلاً بمحاميه   

 إلا اعتباراً من تـاريخ تبليـغ   تسريا في التشريع الداخلي لرفع الاستئناف لا     المنصوص عليه 
وحيث إن صاحب البلاغ لم يُبلغ قط بالحكم فإنه يرى أن مهلة             .)٧(صاحب البلاغ بالحكم  

وإضافة إلى ذلك بالنظر إلى أن محكمة الجنح في غراس لم           . يبدأ سريانها أصلاً  الأيام العشرة لم    
 فلم يكن بإمكـان محكمـة       ، الجلسة لم يكن ممثلاً في    أن صاحب البلاغ     تشر في حكمها إلى   

__________ 

 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن مهلـة الاسـتئناف             ٤٩٨يستشهد صاحب البلاغ بالمادة      )٧(
مرافعة لطرف الذي، بعد    بالنسبة إلى ا  ن تاريخ تبليغ الحكم، أياً كانت وسيلة التبليغ،          إلا اعتباراً م   تسري لا

الحكم، ولكن لا تنطبق هـذه  في الجلسة التي صدر في أعقابها  لم يكن ممثلاً  أو، إما لم يكن حاضراً      حضورية
ويضيف صاحب البلاغ   . يبلغ الطرف نفسه أو من يمثله باليوم الذي سيصدر فيه الحكم           الحالة إلا عندما لا   

) لاحقاً للحالة المشار إليها في هذه القضية      ( من قانون الإجراءات الجنائية      ٤٩٨أنه قد طرأ تعديل على المادة       
وينص هذا التعديل علـى أن مهلـة   . يمنح صراحة الحماية التي كانت موجودة ضمناً ساعة حدوث الوقائع      

فيما يخص المدعى عليه    ...  يغ بالحكم أياً كانت وسيلة التبليغ      إلا اعتباراً من تاريخ التبل     تسريالاستئناف لا   
الذي حُكم عليه غيابياً ولكن بعد الاستماع إلى المحامي الذي كان حاضراً للدفاع عنه، دون أن يكون لديه                  

 . موقع من المدعى عليه لتمثيلهتكليف
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ومن ثم أكـدت    . ن بروفنس سوى أن تعلن أن الاستئناف غير مقبول        كس أُ يالاستئناف في إ  
  . محكمة النقض رفض محكمة الاستئناف بالاستناد إلى هذه الفرضية الخاطئة

فلم تحضر المحامية الجلسة المعقودة     . ه في هذه القضية   تويبين صاحب البلاغ دور محامي      ٣-٥
 أمام محكمة الجنح في غراس وأغفلت تقديم وثائق إلى القاضي تثبت            ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥في  

.  في نظر صاحب الـبلاغ     حاسمةمساعي صاحب البلاغ للبحث عن عمل، وهي مستندات         
محكمـة  وهذا الإهمال المهني الذي كان موضع دعوى مدنية من جانب صاحب البلاغ أقرته              

 ورفعـت . ٢٠٠٨أبريـل  / نيسان٢٩ن بروفنس في القرار الصادر في كس أُ يالاستئناف في إ  
 في حكم   طعناً بالاستئناف  محكمة الاستئناف    إلىمحامية صاحب البلاغ السيدة كوهين سيات       

 هـذا الحكـم     قد أنـصف  و. ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢المحكمة الابتدائية في غراس بتاريخ      
 كـانون   ٢٦في   الإهمال المهـني     بسببفع دعوى مدنية ضد محاميته      صاحب البلاغ الذي ر   

  .٢٠٠٦يناير /الثاني
يدرك صاحب البلاغ الاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد أن أوجـه تقـصير             إذ  و  ٤-٥

يلاحظ أن الـصعوبات     ،)٨( إلى الدولة الطرف   تُعزَىالمحامي أو حالات تقاعسه لا يمكن أن        
 لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تُعزى إلى المحامي فحسب بل           التي واجهها في هذه القضية    

كس ي الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف في إ      الدائرة المدنية وقد أقرت   . أيضاً إلى الدولة الطرف   
 إهمال المحامي وخطأ قضائي في آنٍ       كانت نتيجة أن بروفنس بوضوح أن إدانة صاحب البلاغ        

للتكليف ئناف في الواقع أنه فيما يتعلق ببطلان الأساس الموضوعي          واعتبرت محكمة الاست  . معاً
 فإن الأمر لا يتعلق بمجرد خطأ مادي فحسب بل أيضاً بعنصر        ، الذي أرسلته الرابطة   بالحضور

 قادراً علـى  .أ. جيؤثر في جوهر التوصيف الجنائي نفسه من حيث أنه كان ينبغي أن يكون     
  .إعداد دفاعه عن علم

علق بشرعية الإدانة الجنائية أعلنت محكمة الاستئناف أن الإجابة بالنفي على           وفيما يت   ٥-٥
.  الاحتيـال  ا لإقرار وقـوع   كفي وحده تالسؤال المتعلق بالوضع الحالي لمفوض الشركة لا        

ونتيجة لذلك كان على الرابطة أن تقدِّم الدليل على أن الوظيفة التي يمارسها صاحب البلاغ               
  على كاهل المدعى عليـه،     وبنقل عبء الإثبات  .  للبحث عن عمل    تمنعه من التفرغ   كوكيل

صاحب الـبلاغ  كل من فإن محكمة الجنح في غراس قد انتهكت مبدأ افتراض البراءة في نظر         
  . المدنيةالتي نظرت الدعوىومحكمة الاستئناف 

 أن يطالِب بحقـه في      بإمكانه كان   ه الدولة الطرف بأن   دفع صاحب البلاغ    ويدحض  ٦-٥
إذ .  لا يسمح بالقيام بذلك    )٩(ذه اللجنة له فالنظام الإجرائي . ة عادلة أمام لجنة المراجعة    محاكم

 تحديد ما إذا كانت قد ظهرت عناصر جديدة أثناء المحاكمة تقتـضي أن              يقتصر دورها على  

__________ 

 .١٩٩٤مارس /ر آذا٢٥ القرار المعتمد في ، ضد إسبانيا.أ. ب. أ، ٤٣٣/٩٠البلاغ رقم  )٨(
 . من قانون الإجراءات الجنائية٦٢٢المادة  )٩(
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ولا يتمثل دور اللجنة في الكشف عـن المخالفـات          . يُعيد قاضي الموضوع النظر في القضية     
انتـهاك  أن يعرض مزاعمه المتعلقة ب    صاحب البلاغ   ل يكن ممكناً يجة لذلك، لم    ونت. الإجرائية

  . أن يثيرها أمام اللجنةالعهد أمام الهيئات القضائية المحلية قبل
وحيث إنه لم تُتَح لصاحب البلاغ الإمكانية المادية للاعتـراض علـى المخالفـات                ٧-٥

ت التي ارتكبتها لجنة المراجعة، فإنه يطلب       الإجرائية لمحكمة الجنح في غراس ولا على الانتهاكا       
  . من العهد١٤ من المادة ٥إلى اللجنة أن تُدرِج في ادعاءاته انتهاك الفقرة 

  قرار اللجنة بشأن المقبولية    
 دورتها السابعة والتـسعين      خلال ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٧اعتبرت اللجنة في      ١-٦

  .أن البلاغ مقبول
 الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم اسـتنفاد سـبل            ولاحظت اللجنة دفع    ٢-٦

ولاحظت في هذا الخصوص أن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية يُعـزى            . الانتصاف المحلية 
في نظر الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ الذي لم يرفع دعوى الاستئناف في المهلة المحددة في                

 وأشـارت   . للسبب نفـسه   نى له الطعن بالنقض    لم يتس   صاحب البلاغ  نأوالتشريع المحلي،   
اللجنة إلى دفع الدولة الطرف بأن الحقوق التي يُزعَم تجاهلها كانت وستظل محمية بموجـب               
العهد وأن الحكم الصادر عن محكمة الجنح في غراس لا يشير إلى أي سند يتصل بالمخالفات                

  .المزعومة التي ارتكبتها السلطات الفرنسية
جنة دفع صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن من الادعاء بانتهاكات العهـد            ولاحظت الل   ٣-٦

قبل أن تحدث وأنه لم يتمكن في أي مرحلة من الإجراءات الطعن في المخالفات المنسوبة إلى                 
ولاحظت اللجنة أيضاً دفع صاحب البلاغ بـأن        . محكمة الجنح في غراس وإلى لجنة المراجعة      

سبل الانتصاف المحلية لا يمكـن أن تُعـزى إلى المحـامي            الصعوبات التي واجهها في استنفاد      
فحسب بل أيضاً إلى الدولة الطرف وأن الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف في إيكس أُن بروفنس                

بأن ) ٣-٥انظر الفقرة   (قد أقرّت بوضوح في الدعوى المدنية المرفوعة ضد محامية صاحب البلاغ            
 اعتـبرت   وفي الواقـع،  . ل المحامية وخطأ قضائي في آن معاً      إدانة صاحب البلاغ هي نتيجة إهما     

محكمة الاستئناف أنه فيما يتعلق ببطلان أسس التكليف بالحضور الذي أرسلته الرابطة، فـإن              
الأمر لا يتعلق بمجرد خطأ مادي صرف بل أيضاً بعنصر يؤثر في جوهر التوصـيف الجنـائي                 "

  ".ادراً على إعداد دفاعه عن علم ق.أ. جنفسه من حيث إنه كان يتعين أن يكون 
 قـرار الـدائرة     تُعلق على ولاحظت اللجنة في هذا الخصوص أن الدولة الطرف لم            ٤-٦

 في حين أن هذه الهيئة القضائية قد اعتبرت أن           في إيكس أُن بروفنس    المدنية لمحكمة الاستئناف  
ل أيضاً إلى الهيئات    عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يُعزى إلى صاحب البلاغ فحسب ب           

لدولة الطرف، فـإن    ا قرائن مضادة من  وفي ظل هذه الظروف وفي غياب       . القضائية الجنائية 
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢اللجنة تعتبر أن البلاغ مقبول بموجب الفقرة 



CCPR/C/101/D/1620/2007/Rev.2 

GE.11-45668 12 

فهوم بـالم وفيما يتعلق بالتمييز على أساس الجنسية الذي تعرَّض له صاحب البلاغ              ٥-٦
 لأغـراض المقبوليـة     يثبت صاحب البلاغ لم     أن اللجنة   رأت من العهد،    ٢٦ المادة   الوارد في 
ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ يُعتـبر غـير          .  أن لجنة المراجعة عاملته معاملة تمييزية      زعمه

  . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 
 مـن   ٥و) ب(و) أ(٣ و ٢ المزعومة للفقرات    ورأت اللجنة فيما يتعلق بالانتهاكات      ٦-٦

 قدم أدلة كافية   أن صاحب البلاغ     ٢ من المادة    ١ والفقرة   ١٥ من المادة    ١ والفقرة   ١٤المادة  
  .لأغراض المقبولية

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ    
 الأسـس    قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها الأولية علـى       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢١في    ١-٧

 في الاعتبار لأن اللجنة قررت النظـر في مـسألة           أخذها طلبت إلى اللجنة عدم      ثمالموضوعية  
 ٢٠١٠مـايو  / أيـار ٢٥وفي . مقبولية البلاغ بصورة مستقلة عن النظر في أسسه الموضوعية        

 البلاغ فستكون ممتنّة لو تفضّلت      قررت قبول أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه بالنظر إلى أنها         
  . إلى صاحب البلاغا تلكإحالة ملاحظاتهب
وتعترض الدولة الطرف في ملاحظاتها الأولية بشأن الأسس الموضـوعية أولاً علـى       ٢-٧

 ـ.  صاحب البلاغ لم يُعط الوقت الكافي لإعداد دفاعه        الدفع الذي مفاده أن    الأوراق الـتي   ف
 ٢٥أمام المحكمة في    ضور  بالتكليف بالح  أن صاحب البلاغ كان على علم         تُبيِّن تضمّنها الملف 
فاكس لتعيين محامٍ يمثِّلـه  ال  عبر وهو التاريخ الذي أرسل فيه رسالة٢٠٠١يناير  /كانون الثاني 

وقد سُـلِّم   . مُعلناً أنه لن يتمكن من حضور الجلسة بالنظر إلى بُعده الجغرافي والتزاماته المهنية            
 ٢٠٠١ينـاير  / كانون الثاني  ٢٦وتقررت الجلسة في    . ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢٧ في   التكليف

 ٥٥٢ إلى المتهم من قِبَل المُحضِر وفقاً للمادة التكليف بالحضورأي بعد أربعة أشهر من تسليم 
ويدّعي صاحب البلاغ أنه لم يعد لديه مقر إقامة رئيسي على           . من قانون الإجراءات الجنائية   

وتشير الدولـة   . ئه للحضور الأراضي الفرنسية منذ سنتين وبالتالي لم يكن على علم باستدعا         
 علـى  يتـذرع  لم التكليـف الطرف إلى أنه عندما اعترض صاحب البلاغ على شرعية هذا      

 من قـانون    ١-٣٩٢وتُذكِّر الدولة الطرف بأنه بموجب المادة       . تغيير مكان إقامته  بالإطلاق  
الذي يلتـزم المـدّعي      المُؤَمَّنبلغ  المالإجراءات الجنائية على المحكمة أن تُحدِّد في المقام الأول          

بيد أن الجلسة الأولى    . دفع الغرامة المدنية  ضماناً ل بإيداعه لدى قلم كُتّاب المحكمة      بالحق المدني   
 الفاصـلة وفي الفترة   .  الأسس الموضوعية للقضية   غير مُخولة نظر  مبلغ الإيداع   نظرت في   التي  
 ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥لسة   وج ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٦ المعقودة في    الأولىلسة  الجبين  
 أتيحت لصاحب البلاغ مدة أربعة أشهر لإعداد        ، الموضوعية خُصِّصت للنظر في الأسس   التي  
 بما زعم   ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥ولم يحتج دفاع صاحب البلاغ على الإطلاق في جلسة          . دفاعه

 وتؤكد .سةولم يُورد هذا المطعن في المذكرة التي قدمها خلال تلك الجلمن عدم كفاية الوقت 
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الدولة الطرف أنه كان على محامي الدفاع أن يثير هذه المسألة في المذكرة الـتي قـدمها إلى                  
  .المحكمة لو أنها طرحت مشكلة حقيقية، لكنه لم يفعل

 من العهد، تشير الدولة الطرف      ١٤ من المادة    ٣وفيما يتعلق بالادعاء الخاص بالفقرة        ٣-٧
 الاتهام الموجّـه ضـده وأسـبابه        بطبيعةل شخص متهم    إلى أنها تتطلع إلى ضمان إبلاغ ك      

 / أيلـول  ٢٧ وفي هذه الحالة، اسـتُدعي صـاحب الـبلاغ في            )١٠(بالتفصيل وبلغة يفهمها  
 بطلب  ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٦ في    في غراس   للمثول أمام محكمة الجُنح    ٢٠٠٠ سبتمبر

 ويبين موضوع الاستدعاء بدقـة    . من رابطة العمل في الصناعة والتجارة لمقاطعة ألب ماريتيم        
 ]صـاحب الـبلاغ   [راكم  ": لملاحقتهالوقائع المنسوبة إلى المتهم وكذلك الأساس القانوني        

 ٢٨/٢/١٩٩٦إعانات البطالة مع نشاط مأجور غير مصرح به في الفتـرة الممتـدة مـن                 
دون وجه حق وعن طريق الاحتيال       ]صاحب البلاغ [وبذلك حصل   . ٣١/١٠/١٩٩٧ إلى

ولذلك .  من الفرنكات الفرنسية   ...ات بطالة من رابطة مقاطعة ألب ماريتيم بمبلغ         على إعان 
 للحصول على إعانات البطالة   جريمة احتيال أو تصريح زائف    فإن الأفعال التي ارتكبها تشكل      

وتعتبر الدولة الطـرف  . " من قانون العمل وتعاقب عليهاL. 365-1وهي جريمة تتناولها المادة 
  .صاحب البلاغ بشأن هذه المسألة لا يستند إلى أي أساسإذن أن ادعاء 

 L. 365-1وفيما يخص النص المتعلق بالجرم المذكور، تشير الدولة الطرف إلى المـادة    ٤-٧
 ١٩٩٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢١من قانون العمل الفرنسي الذي كان سارياً في الفترة من           

يعاقب بالسجن لمـدة شـهرين      : "ا يلي  والتي تنص على م    ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١إلى  
فرنك فرنسي أو بإحدى هاتين العقـوبتين أي شـخص يـدان             ٢٥ ٠٠٠وبغرامة قدرها   

 للحصول أو لتمكين شخص آخر مـن        جريمة الاحتيال أو الإدلاء بتصريح زائف     بارتكاب  
 الإعانات المخصصة للعمال المحرومين من العمل أو        الإعاناتالحصول، دون وجه حق، على      

  دون المساس بالعقوبات الناتجة عن تطبيق قوانينL. 322-4 المتوجبة المنصوص عليها في المادة غير
ويجوز للمحكمة أيضاً أن تصدر أمراً بإعادة المبالغ التي يـتم الحـصول           . أخرى، إن وُجدت  

 / شباط ٢٧ مؤرخ   قرار في   النقضوشددت الدائرة الجنائية في محكمة      ". عليها دون وجه حق   
إعانات البطالة التي يحصل عليها شخص يمارس نشاطاً ما، بما في ذلك " على أن   ١٩٩٦فبراير  

 التي لا تتيح له البحث عن عمل بشكل إيجابي، هي إعانات تم الحـصول               التطوعيةالأنشطة  
 وتضيف الدولة الطرف أنه على الرغم من أن القانون الفرنـسي            ."عليها عن طريق الاحتيال   

  من قانونL. 5429-1 بالسجن على هذا النوع من الأفعال، فإن المادة يعد ينص على عقوبات لم
 الحصول أو محاولة الحـصول     يرقَما لم   : " وتنص على ما يلي    العمل تعتبر هذه الأفعال جنحاً    

 المقدمة للعمال المحرومين من العمل والمحددة في هذا الكتاب، بما في ذلك المبلغ              الإعاناتعلى  
، إلى درجة جريمة احتيال، فإن ذلك يُعاقب عليـه  L. 5425-3ه المادة المقطوع الذي تنص علي

__________ 

 / آذار٢٥ الآراء المعتمـدة في  ،مونغويا مبينغ ضد زائـير . د، ١٦/١٩٧٧تذكر الدولة الطرف البلاغ رقم       )١٠(
 .١٩٨٣مارس 
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وتوقع نفس العقوبة على كل من يمكِّن شخصاً آخر أو يحاول           . يورو ٤ ٠٠٠بغرامة قدرها   
 وتخلـص   ".تمكين شخص آخر من الحصول على البدلات والاستحقاقات المذكورة أعـلاه          

الدولة الطرف إلى أن الوقائع التي أُدين بها صاحب البلاغ تشكل فعلاً جنحة وأن لا وجـود            
 .  من العهد١٥ من المادة ١لأي انتهاك للفقرة 

 من العهد، فإن    ٢ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٥-٧
 صاحب البلاغ على فهم اللغة الفرنسية        جدية تتعلق بعدم قدرة    اًلدى الدولة الطرف شكوك   

" gérant"و) مُفـوَّض " (mandataire"إلى الدرجة التي تجعله عاجزاً عن التمييز بين كلمـتي           
فقد كان يشغل في فرنسا وظيفة مدير المحاسبة والمدير المالي في فرع فرنسي لشركة              ). وكيل(

 على ذلك، تؤكد الوثائق الأخـرى       وعلاوة. وساطة بريطانية في مجال التأمين وإعادة التأمين      
فقد قام على سبيل المثال، بتوقيع عقـد        . التي قدمها صاحب البلاغ إتقانه التام للغة الفرنسية       

       بعد أن كتب بخـط يـده عبـارة         ١٩٩٤مارس  / آذار ٤عمله المكتوب باللغة الفرنسية في      
"lu et approuvé) "قرأته ووافقت عليه .( 

تزام بتبليغ الشخص المعني بالحكم الصادر بحقه غيابياً، تذكِّر الدولة          وفيما يتعلق بالال    ٦-٧
الطرف أن الدائرة الجنائية في محكمة النقض رفضت الطعن على أساس أن القرار المطعون فيه               

 من قـانون الإجـراءات      ٤٩٨والمادة   )١١(٤١١لمادة  ا  من ١ و ٢ للفقرتين    دقيقاً جاء تطبيقاً 
إلى المحكمـة يمـنح     (...) هة، أن التوكيل الذي أرسله المتهم       من ج "ولاحظت  . )١٢(الجنائية

من "وأنه " محاميه صلاحية تمثيله في كل الجلسات التي لا يحضرها شخصياً، حتى صدور الحكم
ناحية أخرى، عندما يكون المتهم ممثلاً بمحاميه، فإن حساب فترة الاستئناف يبدأ من تـاريخ        

 أن هذا الموقف ينسجم تماماً مع فقه الـدائرة الجنائيـة             وترى الدولة الطرف   ."النطق بالقرار 
__________ 

يجوز للمدعى عليه   : " من قانون الإجراءات الجنائية النافذ عند حدوث الوقائع على ما يلي           ٤١١تنص المادة    )١١(
 للرئيس يُرفـق  ستدعى بشأن جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تقل عن عامين أن يكتب خطاباً     الم

في حال تكليف المـدعى عليـه بالحـضور           أيضاً وينطبق ذلك ،  ، يطلب فيه أن يُحاكم غيابياً     بملف القضية 
 محامي  يتم سماع التين كلتيهما،   وفي الح . بغض النظر عن مدة العقوبة    من جانب المُدَّعي بالحق المدني      مباشرة  
 يتم استدعاء المتهم من جديد بناء على        اً،ومع ذلك، إذا رأت المحكمة ضرورة حضور المتهم شخصي        . المتهم

متـهم  حكـم يـصدر بحـق    وأي .  جلسة استماع تحدد موعدها المحكمة  لحضورطلب من النيابة العامة،     
في الحالة المنصوص عليهـا في      اً   أيض  حضورياً عتبرُ الحكم يُو. يُعتبر حكماً حضورياً  يستجيب لهذه الدعوة     لا

 ". الأولى من هذه المادة الفرعيةالفقرة
باسـتثناء الحالـة    : " من قانون الإجراءات الجنائية النافذ عند حدوث الوقائع على ما يلي           ٤٩٨تنص المادة    )١٢(

 ومـع   .اًطق الحكم حـضوري   ، يُقدَّم الاستئناف في غضون عشرة أيام من ن        ٥٠٥المنصوص عليها في المادة     
 إلى الطـرف    -١. التبليـغ  الحكم، بغض النظر عن طريقة       تبليغ من   ذلك، لا يبدأ حساب المهلة إلا اعتباراً      

فيها،   الذي حضر إحدى الجلسات لكنه لم يحضر جلسة الاستماع التي صدر خلالها الحكم أو لم يكن ممثلاً                
 وفقاً   إلى المتهم الذي طلب محاكمته غيابياً      -٢ار القرار؛   فقط بسبب عدم إخباره أو إخبار ممثله بتاريخ إصد        

 حسب الشروط  إلى المتهم الذي لم يمثل       -٣؛  ٤١١ من المادة    ١الفرعية   المنصوص عليها في الفقرة      للشروط
وينطبق الأمر نفسه في الحالات المنـصوص عليهـا في          . ٤١١ من المادة    ٤  الفرعية المنصوص عليه في الفقرة   

 ".١-٤٩٤ و٤١٠المادتين 
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يتعلق بصحة توكيل المحامي وبالطابع الحضوري لأي حكم يصدر في غياب المتهم ولكن              فيما
في للمحامي حقاً عاماً    "وقد أشارت الدائرة الجنائية في مرات عديدة إلى أن          . محاميهبعد سماع   

جة إلى إثبات حصوله على صلاحيات خاصة وأن هذا         تقديم المساعدة وتمثيل موكله دون الحا     
ولطالما رأت، من ناحية ثانيـة، أنـه عنـد          . )١٣("التوكيل يبقى صالحاً طوال مدة الدعوى     

يجب أن يُقدَّم الاستئناف خلال عشرة أيام من النطـق          "الاستماع إلى محامي المتهم الغائب،      
 .  أساس أيالادعاء لا يستند إلىوتخلص الدولة الطرف إلى أن هذا . )١٤("الحضوريبالحكم 

، أن  ٢٠١٠مـايو   / أيار ٧ولاحظت الدولة الطرف في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة          ٧-٧
 إلى  ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ٧اللجنة دعتها، في قرارها المتعلق بمقبولية الطلب المؤرخ         

 بـروفنس   نكس أُ يإالتعليق، بوجه خاص، على قرار الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف في            
وتلاحظ الدولة الطرف في هذا     . الذي خلص إلى وجود خطأ قضائي ارتكبته المحاكم الجنائية        

 / نيـسان ٢٩كس أُن بروفنس، في قرارهـا الـصادر في       يالسياق أن محكمة الاستئناف في إ     
ل  والذي يتعلق حصراً بموضوع المسؤولية المهنية لمحامية صاحب البلاغ، لم تحمِّ           ٢٠٠٨ أبريل

وبالتحديد، عنـدما ذكـرت     .  الانتصاف المحلية  سبلالمحاكم الجنائية مسؤولية عدم استنفاد      
 ٢٦ في من قرارها أن عـدم تـسجيل الـدفع بـالبطلان             ٦محكمة الاستئناف في الصفحة     

، إلى جانـب عـدم وجـود إمكانيـة          ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥  في  أو ٢٠٠٠يونيه  /حزيران
ين، من فرصة كبيرة لإبطال القرار، فإنها عزت هـذه          صاحب البلاغ، مرت  ا  للاستئناف، حرم 

ولهذا السبب، رأت محكمـة     .  إلى محامية صاحب البلاغ، وليس إلى محكمة الجنح        خلالاتالإ
 وأنه ينبغي   إعفائه من التهمة   حرم مقدم البلاغ بالتأكيد من فرصة        ةالاستئناف أن خطأ المحامي   

 . الحكم بالتعويض له عما لحق به

دولة الطرف أن محكمة الجنح لم تتوان في أي وقت عن الوفـاء بالتزاماتهـا               وتؤكد ال   ٨-٧
وبعبارة أخرى، إذا كان قرار محكمة      . صاحب البلاغ  ل  الحكم الذي أصدرته   كيفية تبليغ بشأن  

الاستئناف يتضمن انتقادات للحكم الصادر عن محكمة الجنح، فإن هذه الانتقادات لم تُذكر إلا              
 ـ الدفع، التي تظل المسؤولة الوحيدة عن عدم         للمحامية ة المهنية لتبرير تحميل المسؤولي   البطلان ب

، القيام بـذلك  ، بل، وبحسب محكمة الاستئناف، كان عليها        رغم أنها كانت قادرة على ذلك     
وتخلص الدولة الطـرف  . وعن عدم تمكين موكلها من استئناف الحكم في غضون الفترة المقررة   

 . زء من المسؤولية في عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحةإلى أن المحاكم لا تتحمل أي ج

وتضيف الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف قررت أن محامية صـاحب الـبلاغ               ٩-٧
مسؤولة، بفعل تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها المهنية، عن حرمان الشخص المعني مـن فرصـة      

لى تعويض أمام تلك المحكمة عن هـذا        وقد حصل صاحب البلاغ ع    . حقيقية لتجنب الإدانة  
 . يورو ٦٠ ٠٠٠التقصير لأن المحكمة أمرت المحامية بدفع تعويض له قدره 

__________ 

 .١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٢٧تستشهد الدولة الطرف بقرار الدائرة الجنائية في محكمة النقض المؤرخ  )١٣(
 .١٩٧٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ الصادر عن الدائرة الجنائية في محكمة النقض في القرار )١٤(
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 تعليقات صاحب البلاغ     

، ادعـاء الدولـة     ٢٠١٠يوليه  / تموز ٥ صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة       يدحض  ١-٨
 ـ حـصراً    تعلـق ي ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩الطرف بأن قرار محكمة الاستئناف المؤرخ        سألة بم

ويرى أن محكمة الاستئناف نظرت، لتقدير الآثار الناجمـة         . المسؤولية المهنية لمحامية مقدم البلاغ    
امية، فيما كان يمكن أن تؤدي إليه محاكمة صاحب البلاغ لو تم الاستماع إليه في               المحعن إهمال   

  أن صاحب الـبلاغ    وضمن هذا السياق، خلصت محكمة الاستئناف إلى        . جلسات الاستئناف 
لم يرتكب الجرم المنسوب إليه، وأكدت إهمال محاميته وسلطت الضوء على عدم احترام محكمة              

 إلى  ة المنسوب الإخلالاتويصر صاحب البلاغ على أن استنتاج       . الجنح للقانون الجنائي الفرنسي   
اك للعهد يـشكل     إلى خرق للقانون الجنائي الداخلي وبالتالي إلى انته        ت أد تيمحكمة الجنح وال  

ويـشير  . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩جزءاً لا يتجزأ من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في           
ويقول إنه لا يـرى أن      .  من تعليقاته  ٥-٥ و ٤-٥ ينصاحب البلاغ في هذا الصدد إلى الفقرت      

 ئيةالمسؤولية تقع، في جميع حالات الإهمال التي يرتكبها المحامون، على عاتق السلطات القـضا             
يكفي للخروج باستنتاج    ، لكن إهمال محكمة الجنح، في هذه الحالة، كان إهمالا خطيراً بما           أيضاً

 عدم استنفاد سـبل الانتـصاف       المسؤولية عن مفاده أن سلطات الدولة الطرف تتحمل أيضاً        
 الواضحة التي أبرزتها الدائرة المدنية في محكمـة الاسـتئناف، يـشكك             للأخطاءونظراً  . المحلية

صاحب البلاغ في صدق حجة الدولة الطرف عندما تؤكد أن المحاكم الجنائية لا تتحمـل أي                
  . عدم استنفاد سبل الانتصاف المحليةعنجزء من المسؤولية الجنائية 

ويلاحظ صاحب البلاغ، من جهة أخرى، أن الدولة الطرف لم ترد على الادعـاء                ٢-٨
سـيت   -  لا يذكر أن المحامية كوهن     ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٢بأن حكم محكمة الجنح في      

وفي ظل هـذه    . ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥لم تحضر جلسة الاستماع يوم      ) محامية مقدم البلاغ  (
الظروف، فإن حساب مهلة العشرة أيام لاستئناف الحكم يجب أن يبدأ من تـاريخ إبـلاغ                

 ٣م في   وبما أن هذا الإبلاغ لم يحـصل، فـإن الاسـتئناف المقـد            . صاحب البلاغ بالقرار  
ومع أن محكمة الجنح كانت على علم بأن صاحب .  احترم المهل المحددة٢٠٠١سبتمبر /أيلول

ولم يعلم  .  خلال الجلسة، فإنها لم تذكر ذلك في حكمها        صليالبلاغ لم يكن ممثلاً بمحاميه الأ     
 إلا في   ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥صاحب البلاغ باستبدال المحامي في جلسة الاستماع المعقودة في          

.  عندما تمكن من الاطلاع على ملفه لدى محكمة الجنح في غراس٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني 
فقد كان ينبغي أن يتضمن الحكم الصادر عن محكمة الجنح هذه المعلومة المتعلقة باسـتبدال               

 ولم تقدم أيـة      الادعاء ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تعلق على هذا         . المحامي
 . هتوضيحات بشأن

وفيما يتعلق بالتعويض الذي حصل عليه صاحب البلاغ أمام المحاكم المدنيـة بعـد                ٣-٨
يورو بسبب الإهمال المهني، أكد صاحب  ٦٠ ٠٠٠الحكم على محاميته بدفع تعويض له قدره 

 ١٩٩٦البلاغ أن هذا المبلغ يوازي مبلغ إعانات البطالة التي حصل عليهـا في الفتـرة مـن        
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. ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٢طر إلى إعادتها بعد أن أدانته محكمة الجنح في           والتي اض  ١٩٩٧ إلى
ويرى صاحب الـبلاغ،  . ولا يمكن اعتبار هذا المبلغ تعويضاً عن الإدانة الظالمة التي تعرض لها  

 بالمعنى المقـصود في  اً انتصاف ملائمسبيلفي هذا الصدد، أن محاكمة مدنية لا يمكن اعتبارها         
فصاحب البلاغ ما زال مذنباً في نظر القضاء الفرنسي نتيجة     .  من العهد  ٢ة   من الماد  ٣الفقرة  

فهذه الإدانة الظالمة ما زالـت تعرقـل        . محاكمة لم تقدم له الضمانات التي ينص عليها العهد        
 . إمكانية عمل صاحب البلاغ كمحاسب مؤهل، مما يحد من قدرته على إعالة أسرته

 صـاحب   يعيب،  ١٤من المادة   ) أ(٣ب الفقرة الفرعية     بموج بالادعاءاتوفيما يتعلق     ٤-٨
حصل الـسيد   : " المتهم التكليف بحضور  بتكرار ما ورد في      هاكتفاءاالدولة الطرف   على  البلاغ  

 إلى  ١٩٩٦/ ٢٨/٢أوين علـى إعانـات بطالـة دون التـصريح بنـشاط مـأجور مـن                 
كليف بحـضور   التعكس  ي في رسالته الأولى، لا      صاحب البلاغ وكما ذكر   ". ٣١/١٠/١٩٩٧

 لشركة ريفـييرا للاتـصالات   وكيلاً لأن صاحب البلاغ لم يتلق أي أجر بصفته        المتهم الحقيقة 
)Riviera Communications) ( ومع ذلك، لم تتطرق الدولة الطرف إلى هذا ). ٤-٢انظر الفقرة

 ـ    "إليهالفرق واكتفت بالتأكيد على أن صاحب البلاغ أُبلغ بالتهم الموجهة            ". قعلى نحـو دقي
ويصر صاحب البلاغ على أن هذه      . فالمسألة لا تتعلق بالدقة بل بصحة تفاصيل هذه الاتهامات        

ويشير صاحب البلاغ مرة . الاتهامات، وإن كانت واضحة، لا تعكس حقيقة التهم الموجهة إليه         
، والمفصل في مضمون الـشكوى  ١٤من المادة ) ٣(٣أخرى إلى الادعاء المتعلق بالفقرة الفرعية      

ويشير صـاحب الـبلاغ،   .  من هذا البلاغ، والذي لم ترد الدولة الطرف عليه   ٢-٣ الفقرة   في
بيليـسييه  لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمهـا في قـضية           ا اجتهاددعماً لحجته، إلى    

لائحة الاتهام تلعب دوراً حاسماً في الملاحقات "، والذي رأت فيه المحكمة أن       ضد فرنسا وساسي  
، حالما يُبلَّـغ  إليه فالشخص المتهم يُبلَّغ رسمياً بالأسس القانونية والوقائعية للتهم الموجهة          :الجنائية
الاتفاقية تعترف للمتهم بحقه في أن يُبلَّغ ليس فقط بأسباب          "وتواصل المحكمة قائلة إن     ". بالاتهام

 إليها، ولكن أيضاً بالتوصيف     الاتهام، أي بالأفعال المادية التي اتُهم بالقيام بها والتي يستند الاتهام          
المعلومة الدقيقة  " وتشير المحكمة إلى أن   . )١٥("على نحو مفصل  [...] القانوني لهذه الأفعال وذلك     

 يشكلان  ،المحكمةتقرّه  والكاملة عن التهم الموجهة إلى المتهم، وبالتالي التوصيف القانوني الذي           
 . )١٦("ئية في القضايا الجناشرطاً أساسياً لعدالة الإجراءات

، يشير صـاحب    ١٤من المادة   ) ب(٣وفيما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة الفرعية         ٥-٨
البلاغ إلى حجته الأولية ويصر على أن ادعاءه بوجود انتهاك لهذا الحكم ينبع من عدم إبلاغه                
بالأسس الوقائعية للاتهامات الموجهة ضده، وهي اتهامات لم يتم شـرحها بالتفـصيل إلا في             

 . فحجج الدولة الطرف بشأن هذه المسألة ليست ذات صلة.  الاستماعجلسة

__________ 

، )الدائرة العليـا   (١٩٩٩مارس  / آذار ٢٥ المؤرخ   القرار،  ٢٥٤٤٤/٩٤ رقم   الالتماس،  بيليسييه ضد فرنسا   )١٥(
 .٥١الفقرة 

 .٥٢ الفقرة المرجع نفسه، )١٦(
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، يلاحظ صاحب البلاغ أن استشهاد الدولـة        ١٥ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة      ٦-٨
، ١٩٩٦فبراير  / شباط ٢٧رينيه، والمؤرخ   ...   الصادر عن محكمة النقض، إيكس     بالقرارالطرف  

إذا كان لا بد من تـصنيف نـشاط         : "ما يلي  ينص على    القرارفهذا  . هو استشهاد خاطئ  
على أنه نشاط تطوعي، فـإن الطبيعـة        [...] الشخص المعني خلال الفترة المذكورة أعلاه       

".  وظيفة أخرى  البحث عن جعلت صاحب البلاغ غير قادر على       [...] الدائمة لهذا النشاط    
تـهم يمـارس نـشاطاً    قضاة المحكمة الابتدائية لاحظوا أن الم [...] وخلصت المحكمة إلى أن     

 يعني أن على الـسلطات أيـضاً أن         القراروهذا  ". يتيح له البحث عن عمل بشكل إيجابي       لا
وفي هذه القـضية، لم     . تثبت أن النشاط التطوعي للمتهم لا يتيح له البحث الجدي عن عمل           

لاغ  بالتحقق مما إذا كان النشاط التطوعي لـصاحب الـب  الجنحتقم النيابة العامة ولا محكمة      
، ذكـر   )٧-٣الفقـرة   (وفي مضمون الـشكوى     . يحول دون قيامه ببحث جدي عن عمل      

صاحب البلاغ أن لجنة مراجعة الإدانات الجنائية، رأت في حالات مماثلة مـن الملاحقـات               
 التصاريح الزائفة  للحصول على إعانات البطالة، أن       بالإدلاء بتصاريح زائفة  القضائية المتعلقة   
يمكنهم   بما فيه الكفاية كي تخلص المحكمة إلى أن المتهمين المعنيين لا           مُثبتةن  المشار إليها لم تك   

ولم ترد الدولة الطرف على هذه المقارنة التي قـدمها  . الحصول على إعانات البطالة المذكورة 
 .  ولا على ادعاءاته في هذا الصددصاحب البلاغ

 الدفوع، وعلى الأخص    ٢ادة   من الم  ١ المتعلقة بالفقرة    دفوعهوكرر صاحب البلاغ      ٧-٨
 .  التي تعرض لهاالتمييزيةالمتعلقة بالمعاملة 

 ٢ولاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تعلق على الادعاءات المتعلقة بالفقرتين               ٨-٨
ويؤكد صـاحب الـبلاغ     . ، على الرغم من أن اللجنة أعلنت أنها مقبولة        ١٤ من المادة    ٥و

 .  هذا الصدد التي سبق أن ساقها فيالدفوع

، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية، مشيراً       ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦وفي    ٩-٨
 من قانون   ٦٢٠، طلب من وزير العدل، بموجب المادة        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١إلى أنه بتاريخ    

لمدعي العام في محكمة النقض بالإيعاز إلى الـدائرة الجنائيـة           ل يأذنالإجراءات الجنائية، أن    
، وقـرار   ٢٠٠١يونيـه   / حزيران ٢٢راس المؤرخ   غلمحكمة بإبطال قرار محكمة الجنح في       ل

 ـ ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٥كس أُن بروفنس المؤرخ     يمحكمة الاستئناف في إ     ينا مخـالف   باعتبارهم
اللجنة في  وقد استند هذا الطلب إلى الحجج التي قدمها صاحب البلاغ إلى            . للقانون الفرنسي 

ويـصر  . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥زير العدل هذا الطلب في      وقد رفض و  . وقت سابق 
 ٧صاحب البلاغ على أن هذا الطلب لا يغير شيئاً في قرار اللجنة بقبول الادعاءات المـؤرخ            

 من قـانون  ٦٢٠ لأن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة        ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول 
من ) ب(٢ ة انتصاف مفيدة بالمعنى المقصود في الفقرةالإجراءات الجنائية لا يمكن اعتباره وسيل

كما يقول صاحب البلاغ، في تعليقاتـه، إنـه قـدم           .  من البروتوكول الاختياري   ٥المادة  
 المـدني   القرارالتماسين وليس التماساً واحداً بإعادة النظر في القرار، قُدم ثانيهما في أعقاب             
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. ٢٠٠٨أبريـل    / نيـسان  ٢٩بـروفنس في    كس أُن   يالذي أصدرته محكمة الاستئناف في إ     
 الثاني، يرى صاحب البلاغ أن قرار محكمـة الاسـتئناف في عـام              الالتماسوبموجب هذا   

، الذي تناول مسألة الإهمال الذي ارتكبته محامية صاحب البلاغ، تناول أيضاً الأخطاء ٢٠٠٨
 النظر في المحاكمـة الـتي        في غراس؛ وبالتالي ينبغي إعادة     الجنحالقانونية التي ارتكبتها محكمة     

 الالتماسلكن هذا   . جرت في محكمة الجنح في ضوء النتائج التي توصلت إليها المحاكم المدنية           
وقدم صاحب البلاغ قـراءة مفـصلة       . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٩الثاني للمراجعة رُفض في     

مة لـدعم طلـب      الصادر عن لجنة المراجعة، فاعتبر أن الأدلة المقد         الثاني لمحتوى قرار الرفض  
 . المراجعة الذي تقدم به تشكل في حد ذاتها عناصر كافية لمحاكمة جنائية جديدة

 النظر في الأسس الموضوعية     

 الأطـراف  المقدّمة مـن نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات المكتوبة    ١-٩
 . ختياري من البروتوكول الا٥ من المادة ١على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

 ١٤من المادة   ) أ(٣  الفرعية وتلاحظ اللجنة أولاً ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالفقرة         ٢-٩
 يتضمن خطأ لا يمكن توصيفه      ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢٧ المتهم المؤرخ    التكليف بحضور بأن  

 يشير إلى أن صاحب الـبلاغ       التكليف؛ ف "مادّيخطأ  "من جانب المحاكم الجنائية بأنه مجرد       
ويرى صاحب الـبلاغ أن   ". نشاط مأجور لم يصرح عنه    " بالجمع بين إعانات البطالة و     متهم

وتذكِّر اللجنة . هذا الخطأ لم يتح إظهار الحقيقة بشأن الأفعال المنسوبة إليه والتهم الموجهة إليه  
 الذي ينص على حق كل من توجه إليه تهمـة           )١٧(١٤ المتعلق بالمادة    ٣٢بتعليقها العام رقم    

ويمكـن الوفـاء    . في إعلامه سريعاً وبالتفصيل بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسـبابها         جنائية  
 إما بالنطق بالتهمـة شـفهياً،       ١٤من المادة   ) أ(٣  الفرعية بالشروط المحددة الواردة في الفقرة    

، أو الإبلاغ بها خطياً شريطة أن تشير المعلومة إلى القانون شريطة أن يعقب ذلك تأكيد خطي  
تحديد ما  ولذا فمن الضروري    . )١٨( والوقائع العامة المزعومة التي استندت إليها التهمة       المنطبق

 يـستوفي  ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢٧ المتهم، في هذه القضية، والمؤرخ       التكليف بحضور إذا كان   
      اللجنة أن الدولـة الطـرف       وتلاحظ.  من العهد  ١٤من المادة   ) أ(٣شروط الفقرة الفرعية    

 ٢٧  المؤرخ الواردة في التكليف  صيغة  بتكرار ال وء على هذه المسألة لأنها تكتفي       لا تسلط الض  
 .  دون تقديم الإيضاحات اللازمة٢٠٠٠سبتمبر /أيلول

 المتهم الذي قدم صاحب الـبلاغ       التكليف بحضور ولذلك، تحيل اللجنة إلى محتوى        ٣-٩
قبل أن تقوم    (٢٠٠٠تمبر  سب/ أيلول ٢٧ المذكور المؤرخ    التكليفوتقول أولاً إن    . نسخة منه 

يرد في  ) ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٦محكمة الجنح بتعديله في جلسة الاستماع المعقودة في         

__________ 

 .٣١، الفقرة CCPR/C/GC/32الوثيقة  )١٧(
، ١٩٨٣مـارس   / آذار ٢٥، الآراء المعتمـدة في       ضـد زائـير    غيمبين،  ١٦/١٩٧٧ البلاغ رقم    انظر أيضاً  )١٨(

 .١-١٤ الفقرة
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وتتمثـل  . وثيقة من ست صفحات تحدد الجرم والأحكام القانونية المنطبقة والأفعال المزعومة          
 كـانون   ٣١ صاحب البلاغ تسجَّل في قوائم الباحثين عـن عمـل في             هذه الأفعال في أن   

 ٣١ إلى   ١٩٩٦فبراير  / شباط ٢٨ في الفترة من     استحقاقات، وحصل على    ١٩٩٦يناير  /الثاني
 ٣١ منذ    تماماً ؛ وأن صاحب البلاغ صرح أنه عاطل عن العمل        ١٩٩٧أكتوبر  /تشرين الأول 
 بعد أن طلب الانضمام فحصه؛ وأن ملف صاحب البلاغ أعيد ١٩٩٥ديسمبر  /كانون الأول 

 مؤسسة التأمين ضد البطالة وشركة مساهمة ذات مـسؤولية محـدودة؛            إلى اتفاق تعاون بين   
 لشركة ريفييرا للاتصالات    وكيلوبعد درس الملف، تبين أن صاحب البلاغ احتفظ بمنصب          

 على أنه بـالنظر إلى      التكليفكما ينص   . ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١منذ إنشائها في    
 في الوقت المناسب، أُحيل ملف صاحب البلاغ هذا النشاط غير المأجور لكن غير المصرح عنه 

إلى اللجنة المشتركة التي قررت أن هذا النشاط لا يتماشى مع الوضع القانوني للباحث عـن                
 تم التطـرق إلى المـسألة المـثيرة   وتلاحظ اللجنة أنه بعد هذا السرد الطويل للوقائع،  . العمل

والواضـح  .  نشاط غير مصرح عنه الإشارة إلى نشاط مأجور بدل الإشارة إلى يللجدل، وه 
، على ما يبدو،    يُثير الذي حرصت اللجنة على الاستشهاد بمقاطع مهمة منه، لا           التكليفأن  

وتخلص اللجنة إلى أنـه لم    . أي لبس على الرغم من الخطأ الكتابي الذي أثاره صاحب البلاغ          
 . القضيةفي هذه ١٤من المادة ) أ(٣يكن هناك أي انتهاك للفقرة 

، ترى اللجنـة  ١٤من المادة ) ب(٣  الفرعية المقدمة بموجب الفقرة  بالمظالموفيما يتعلق    ٤-٩
ثم عدلته محكمة ) ASSEDIC (ة المتهم أثارته الرابطالتكليف بحضورأن الخطأ الكتابي الوارد في    

المُخصصة ، أي أربعة أشهر قبل موعد الجلسة        ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٦الجنح في جلسة    
وتخلص اللجنة إلى أن مسؤولية عدم استفادة صاحب البلاغ من          .  موضوع الدعوى  للنظر في 

وتخلـص  . دفاع مناسب تقع على عاتق محاميته التي لم تستفد من الوقت المتاح للقيام بذلك             
مـن  ) ب(  الفرعيـة  اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن أي انتهاك للفقرة           

 .  العهد من١٤ من المادة ٣الفقرة 

 صـاحب   دفـع ، تلاحظ اللجنة    ١٤ من المادة    ٢وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة        ٥-٩
 التي يشغلها صاحب البلاغ تمنعـه مـن         الوكيل أن تثبت أن وظيفة      ةالبلاغ بأن على الرابط   

التفرغ للبحث عن عمل؛ وأن محكمة الجنح انتهكت مبدأ افتراض الـبراءة بوضـع عـبء                
 الدولة الطرف التي قالت إن صاحب البلاغ كان متـهماً           دفعظ اللجنة   وتلاح. الإثبات عليه 
 للحصول على الإعانات المخصصة للعمال المحرومين من        بالإدلاء بتصريح زائف   أو   بالاحتيال

العمل، وبالتالي فإن القضية المرفوعة ضد صاحب البلاغ تشكل فعلاً جنحة يعاقب عليهـا               
 وتلاحظ اللجنة أن محكمة الجنح خلصت في. عمل الفرنسي من قانون الL. 365-1بموجب المادة 

، إلى أن صاحب البلاغ أجاب في طلـب الإعانـة          ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٢قرارها المؤرخ   
هـل أنـت    : "على السؤال التالي  " لا"    ب ١٩٩٦يناير  / كانون الثاني  ٣١ في   ةالمقدم إلى الرابط  

 والمواد التي تليها من قانون      L351-1للمادة  وأنه وفقاً   "  أو جمعية  مجمع شركة أو    مفوّضحالياً  
العمل، فإن الاستفادة من إعانات البطالة مشروطة بالحرمان من العمل وبالبحـث الفعلـي              
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رغم  عمل؛ وأنه خلال الفترة قيد النظر، لم يقدم صاحب البلاغ ما يبين قدرته،               عنوالدائم  
عمل بشكل فعلي ودائم؛ وأنه      لشركة ريفييرا للاتصالات، على التفتيش عن        نشاطه كوكيل 

في ظل هذه الظروف، كان صاحب البلاغ على بينة، دون شك، من زيف التصريح الـذي                
 . ١٩٩٦يناير / كانون الثاني٣١ملأه في 

 والذي ينص علـى أن      )١٩(١٤ بشأن المادة    ٣٢وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم         ٦-٩
ن، يفرض على الإدعاء عبء إثبات الاتهام، افتراض البراءة، وهو أساسي لحماية حقوق الإنسا

ويكفل عدم افتراض الإدانة إلى أن يثبت الاتهام بما لا يدع مجالاً للشك، وأن الشك يجب أن                 
يكون لصالح المتهم، وأن من حق المتهمين بارتكاب جرم جنائي أن يُعـاملوا وفقـاً لهـذا                 

حب البلاغ من دفاع كاف بسبب وفي هذه القضية، لا أحد ينكر عدم استفادة صا   . )٢٠(المبدأ
 ٢٥ولا جدال أيضاً في أنه لم يكن ممثلاً في جلسة الاسـتماع المعقـودة في                . هتإهمال محامي 

 التكليـف ه بل من محام آخر لم يوكِّله، وأن عـرض محتـوى             ت من محامي  ٢٠٠١مايو  /أيار
ومع ذلـك،  . ، وبالتالي التهمة الموجهة لصاحب البلاغ تم بالتفصيل في تلك الجلسة          بالحضور

 صاحب البلاغ لم يثبت براءته من الجـرم         بالقول إن اكتفت محكمة الجنح، في تلك الجلسة،       
 من قانون العمل، وذلك دون تقديم أي دليل لدعم ذلك           والمواد التالية  L351-1بموجب المادة   

 محاكم ونظراً لمحدودية وسائل الدفاع التي استفاد منها صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن           . الاتهام
الدولة الطرف فرضت عبء إثبات غير متناسب على صاحب البلاغ ولم تبين، بما لا يـدع                

لذا، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف انتـهكت        . مجالاً للشك، أنه ارتكب الجرم المنسوب إليه      
 . ١٤ من المادة ٢الفقرة 

 ترى اللجنة   ،١٤ من المادة    ٥وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٧-٩
المُكلّـف  امي  المحأن عدم إخطار صاحب البلاغ بحكم المحكمة الابتدائية، رغم عدم حضور            

 المعروضـة عليهـا     العناصروتخلص اللجنة إلى أن     . ، حرمه من حقه في الاستئناف     بالحضور
 .  من العهد١٤ من المادة ٥تكشف انتهاكاً للفقرة 

 من العهد انتُهكـت     ١٥ من المادة    ١الفقرة  وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن         ٨-٩
 المذكورة لم تكن خطيرة بما فيه الكفاية لتشكل جرماً بموجب التصاريح الزائفةعلى أساس أن    

القانون الجنائي الفرنسي، ترى اللجنة أن الفعل الذي أدين صـاحب الـبلاغ بـسببه، أي                
. )٢١(الفرنسي وقـت ارتكابـه    الاحتيال، كان يشكل جرماً جنائياً بموجب القانون الجنائي         

 .  من العهد لم تُنتهك١٥ من المادة ١وبالتالي، ترى اللجنة أن الفقرة 

__________ 

 .٣٠، الفقرة CCPR/C/GC/32الوثيقة  )١٩(
والمتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة           ١٤ بشأن المادة    ٣٢التعليق العام رقم     )٢٠(

 .٣٠عادلة، الفقرة 
، ٢٠٠٦يوليـه   / تموز ١٧، الآراء المعتمدة في     باتريك كولمن ضد أستراليا   ،  ١١٥٧/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم     )٢١(

 .٤-٦الفقرة 
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 مـن  ٥ من المـادة  ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة    -١٠
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

من العهـد،  ١٤ من المادة ٥ و٢ع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرتين     الوقائ
 . من العهد٢مقروءتين بالاقتران مع المادة 

 من العهد، يجب أن توفر الدولة الطرف لـصاحب          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١١
رة الجنائيـة والتعـويض     مراجعة قرار إدانته من الدائ    البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك        

 .والدولة الطرف ملزَمة أيضاً بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. الملائم

 بانـضمامها إلى  ،  اعترفـت وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطـرف قـد              -١٢
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكـام              

 من العهد، بأن تكفـل تمتـع جميـع الأفـراد     ٢ أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة      العهد
 أن تتلقى مـن     تودالموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد،           

 يوماً، معلومات عن التدابير المُتخذة لوضع آرائها موضـع          ١٨٠الدولة الطرف، في غضون     
 .هذه الآراء نشر الدولة الطرف مدعوة إلى كما أن. التنفيذ

 .اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنـسي هـو الـنص الأصـلي              [
  .] وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

        
  


